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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العدل      

 الحمــد لله                      محكمــة التعقيــب   

 ـدد القضية 76817عـ

 18/01/2021تاريخ القرار : 

 تلخيص المستشار: بسمة بن الكحلة

 

 

 قرار تعقيبي مدني

 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

 اريخ بت  قيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولةبعد الاطلاع على مطلب التع     

27/05/2019 . 

 ...مقره الكائن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور  نيابة عن : 

 . ...الكائن  ."م .ع"محل مخابرتها بمكتب الاستاذة  ."ح.س" ضـــد :

 الصادر عن محكمة الاستئناف  52729طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 

لحكم بنقض اشكلا وفي الأصل  لقاضي بقبول الاستئناف وا  02/07/2018بالمنستير بتاريخ 

 :  التالية اليةالمبالغ المالابتدائي و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة 

 د لقاء ضررها البدني  5.234,480 /1

 د لقاء ضررها المعنوي و الجمالي  849,755 /2
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 د لقاء ضررها المهني  169,950 /3

 د لقاء أجرة الاختبار الطبي  120,000 /4

 د لقاء مصاريف العلاج  463,000 /5

 ولخطية اد لقاء اتعاب التقاضي و اجرة المحاماة و اعفاء المستأنفة من  500,000 /6

 ارجاع المال المؤمن اليها و حمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده .

ستاذة يذ الأا بواسطة عدل التنفعلى مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهوبعد الاطلاع 

و المقدمة الى كتابة هذه  31/05/2019بتاريخ   10238عدد  احسب محضره ."ع.ع"

 . 26/06/2019المحكمة بتاريخ 

لرامية و ا 26/09/2020 المحررة بتاريخ وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العام 

  رفضه أصلا و الحجز .مطلب التعقيب شكلا وطلب قبول الى 

ة لمقدماوبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق 

 ..من م م م ت 185طبق مقتضيات الفصل 

 صرح بما يلي: و بعد المفاوضة القانونية 

 :من حيث الشكل

 بالقبول شكلا. حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية وهو حري

 :من حيث الأصل

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام 

عارضة بواسطة  الابتدائية بالمنستير  محكمة الالآن( أمام  افي الأصل )المعقب ضده ةالمدعي

ع التحرير على مستوى شارلحادث مرور   07/11/2011بتاريخ  تتعرض اأنه محاميها

أضرارا بدنية  امما خلف لهبسيارتها غير مؤمنة بالمنستير تمثل في اصطدام دراجة نارية 

شخصتها الشهادة الطبية الاولية و تم اعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالحادث و استنادا الى 
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تطلب الاذن فهي جلة التامين من م 172و  142و  126و  122و  120احكام الفصول 

حكيم مختص في جراحة العظام ليتولى  بعرضها على الفحص الطبي بواسطة ضيريا تح

فحصها و تشخيص الاضرار اللاحقة بها و الناتجة عن الحادث كتحديد نسبة السقوط البدني 

 القضاء لها بالتعويضات المستحقة . ةثممن النهائي المستمر العالق ببدنها و 

تاريخ ب 3980قضت محكمة البداية تحت عدد نية وحيث وبعد استيفاء الإجراءات القانو

 بعدم سماع الدعوى و ابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها . 29/10/2013

 أمين من مجلة الت 173استنادا لمخالفة أحكام الفصل  في الاصل ته المدعيةفاستأنف

 باعتبار أن حالة عدم التأمين الكلي تدخل ضمن حالات تدخل الصندوق .

  23/02/2016بتاريخ   44622أصدرت محكمة الدرجة الثانية قرارها عدد ث و حي

نفة لمستأبنقض الحكم الابتدائي و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لوالقاضي 

 المبالغ المالية التالية : 

 د لقاء ضررها البدني  5.234,480 /1

 د لقاء ضررها المعنوي و الجمالي  849,755 /2

 د لقاء ضررها المهني  169,950 /3

 د لقاء أجرة الاختبار الطبي  120,000 /4

 د لقاء مصاريف العلاج  463,000 /5

ة مستأنفد لقاء اتعاب التقاضي و اجرة المحاماة عن الطورين و اعفاء ال 600,000 /6

 . ضده من الخطية و ارجاع المال المؤمن اليها و حمل المصاريف القانونية على المستأنف

ن م 120و   172 لينه ناعيا عليه مخالفة أحكام الفصفتعقبه الصندوق المحكوم ضد

  من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.  251والفصل  مجلة التأمين 
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 القاضي 27/09/2017 بتاريخ 40973أصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد و حيث 

 الإحالة.بنقض الحكم المطعون فيه مع 

طالع الر القضية وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المضمن نصه بوحيث أعيد نش

 فتعقبه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور للمرة الثانية ناعيا عليه: 

 :  من مجلة التأمين  120و  172مخالفة الفصلين  المطعــن الأول : 

 تدخل لا كليسبق للمعقب أن تمسك لدى محكمة الاحالة بأن حالة عدم التأمين ال قولا أنه

ستقلة ممن مجلة التامين لا يمثل حالة  173ضمن مجال تدخل الصندوق و أن ما اروه الفصل 

نون ويل للقاوء تأنبني على سقد امحكمة القرار المنتقد في هذا الصدد  انتهت اليه  بذاتها و أن ما

ة و تحريف لمنطوق النص و لإرادة المشرع ذلك أن المشرع التونسي سكت عن ايراد حال

 من مجلة 172الانعدام الكلي للتامين ضمن حالات تدخل الصندوق بان نص ضمن الفصل 

أ" "قرة التأمين على حالات تدخل حصرية من بينها حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالف

ر وهي اربع حالات حصرية و طالما أن الوسيلة المشاركة في الحادث غي 120من الفصل 

ا تعقيب هذو قد أقرت محكمة ال اتمطالبة الصندوق بدفع التعويضل جالمفانه لا مطلقا مؤمنة 

و ما وه 19/02/2014الصادر في  78073القرار عدد  االتمشي في العديد من القرارات منه

 يتجه معه نقض القرار المطعون فيه .

 لملف ضعف التعليل و سوء استخلاص النتيجة مما ثبت من اوراق ا المطعن الثاني : 

 : 

  عتمادهامن أن الاجر الادنى المضمون الواجب لا وأن ما ورد بالحكم المطعون فيه قو

ة التأمين من مجل 127هو الاجر المعتمد بالنسبة لسنة وقوع الحادث يتعارض و أحكام  الفصل 

متضرر ه الالذي اعتبر و أن اساس احتساب التعويض هو الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضا

ان  الاجر ف 07/11/2011الحادث بتاريخ  لسابقة للحادث و عليه فانه طالما جد  خلال السنة ا

المؤرخ في  2010لسنة  1746الادنى الواجب اعتماده هو المنصوص عليه بالأمر عدد 

 .الحكم المنتقد واجب النقض كذلك من هاته الناحية تبعا لذلك و يكون  17/07/2010
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 :  من مجلة التأمين  121مخالفة الفصل المطعن الثالث : 

ستحقة لغ الممحكمة الحكم المنتقد قضت لفائدة المعقب ضدها بالترفيع في المباقولا وأن 

 من غير تعليل مخالفة بذلك % 15بعنوان ضرر بدني و ضرر معنوي و جمالي بما قدره 

 من مجلة التامين  121الفصل 

 و نقض القرار و هو يطلب على اساس ذلك قبول مطلب التعقيب شكلا و اصلا

 المطعون فيه مع الاحالة .

 ــةـــمــــــحــــــكــالم

 

 :  من مجلة التأمين 120و   172بمخالفة احكام الفصلين  عن المطعــن الأول المتعلق

 الصادمة غير مؤمنة. النارية حيث ثبت من أوراق الملف أن الدراجة       

حايا مجال تدخل صندوق ضمان ضمدى شمول ب المطروح شكال القانونيالا وحيث تعلق       

لية مسؤومين يغطي الصورة عدم التأمين المطلق بمعنى الغياب الكلي لعقد تألحوادث المرور 

جلة من م  173  و 172 و 120انطلاقا من تأويل وتطبيق الفصول المدنية لمرتكب الحادث 

 التأمين. 

س التونسي المشرعلا خلاف و أن وحيث            بموجب العنوان الخامس من مجلة  كر 

مبدأ تأمين  2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  86التأمين المضاف بالقانون عدد 

ضع فو ،المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات المحرك ومجروراتها

 ضحىألتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص نتيجة حوادث المرور ونظاما قانونيا موحدا 
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عن الحادث  لمتضرر بمبلغ التعويض المستحقفائدة امؤمِن مدينا أصليا ومباشرا لالبمقتضاه 

 في الأداء. المؤمن له ل محل يح  وليس مجرد ضامن 

ن صفة المؤم 2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  86عدد وحيث لم يقصر القانون         

الفصل الأشخاص المبينين بكافة قها لتشمل وسع نطا دون غيرها و إنماعلى مؤسسات التأمين 

 مكينصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وذلك بهدف تبينهم من مجلة التأمين ومن  166

القيام مباشرة ضد حاملي هذه  المستحقة عن طريقتعويضات الالحصول على  من المتضرر

 الصفة.

فصلين المنصوص عليها بال من مجلة التأمـين على الحالات 172وحيث ولئن نص الفصل        

  إلى جانب حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث من نفس المجلة 118و   120

دها هي تعدا فإن الغاية من  باعتبارها من قبيل صور عدم التأمين المشمولة بمجال تدخل الصندوق

لق مين المطلتأة عدم احسم الخلافات القضائية المتعلقة بها في ظل القانون السابق وليس إقصاء حال

ة وقد نص هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطي 2005ضرورة أن المبدأ في قانون  من التغطية

 لعرباتوادث التي تتسبب فيها اصراحة على استثناءات تدخل الصندوق فتعلقت بالح 172الفصل 

راب الت التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية والحوادث الحاصلة خارج

 .التونسي ولم تكن من بينها صورة عدم التأمين المطلق

ور صمن مجلة التأمين يتدخل الصندوق في  172و 166عملا بمقتضيات الفصلين ووحيث       

منزلة ين والوتتعلق بحالات عدم التأمين المعارض بها من شركات التأم له  المؤمنيحل فيها محل 

و ألعمل به اقاف منزلة عدم التأمين كبطلان عقد التأمين أو عدم قابليته للتنفيذ نتيجة فسخه أو إي

لأصلي صور أخرى تهم التدخل افي و  انتهاء صلوحيته وحالات الحرمان الاتفاقية من الضمان

 ؤول عنالتعرف على المسالتامين الكلي  و صورة عدم بصفته مؤمنا ومنها صورة عدم  للصندوق

وق لصنداالحادث والتي هي أوسع من صورة عدم التأمين المطلق بل هي أخطر منها بالنسبة إلى 

ها لعدم وجود مسؤول مدني يرجع عليه لاحقا لاسترجاع ما دفعه وهو ما يبرر أيضا تخصيص

 .تعهد الصندوقبالتنصيص ضمن صور 

تأكيدا لما تقدم فقد وردت عبارة عدم التأمين المشمولة بتغطية الصندوق بالفصل و وحيث       

من قانون التأمين المتعلقة بسقوط الحق عامة تشمل جميع حالات عدم التأمين دون تخصيص  173
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مسألة عدم  يملتنظمن نفس القانون  167كما وردت عبارة عدم التأمين بالفصل   بحالات معينة

إذا كان المتسبب في التأمين المطلق كحالة من حالتي التدخل الأصلي للصندوق فاقتضى أنه 

جب على السلطة التي قامت بتحرير محضر البحث إحالة نظير و  الحادث مجهولا أو غير مؤمن

فيما  ى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرورعلفي أجل أقصاه شهر من تاريخ الحادث  همن

على  احالة نسخة من محضر البحث عليها في غير تلك الحالة و متى وجد عقد تامين  اوجب

فاعلا من عدمه باعتبارها شأنا التأمين النظر عما اذا كان  صرفمؤسسة التامين المعنية و ذلك ب

لتها خاصا لشركة التامين و للغرض فقد  متى من القانون المذكور  120الفقرة الثانية من الفصل حم 

بعدم التأمين موضوع الفقرة أ من نفس الفصل أو بحالات الاستثناء من  ت راغبة في الدفع كان

يوما من تاريخ تسلم محضر  21إعلام الصندوق في أجل  بواجب  118الضمان موضوع الفصل 

 .غير نافذعقد تأمين البحث لتطلب تدخله بالتالي في حالات التدخل البديلة للصندوق أي عند وجود 

طاق تطبيق نلا مجال لإخراج صورة عدم التأمين المطلق من يؤخذ مما تقدم و أنه  وحيث         

 ن إجحافوإخضاعها إلى القانون العام فيما لم يخرجها النص صراحة لما في ذلك م 2005قانون 

نة بحقوق شريحة هامة من المتضررين من حوادث المرور الناشئة عن جولان عربات غير مؤم

ن تشتيت عيحتلون نفس المركز القانوني فضلا الذين متقاضين الالمساواة بين  دأبمب اسومن مس

 النظام القانوني للتعويض بما يخالف إرادة المشرع في توحيده.

ون سواء في وحيث بناء على ما سبق بسطه فإن محكمة القرار المطعون فيه لم تخالف القان       

داء بالأ كلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوقتأويله أو في تطبيقه لما قضت بإلزام الم

 هذارفض  اتجهليم المبنى وباعتبار حالة عدم التأمين المطلق مشمولة بمجال تدخله وكان قرارها س

 عن .المط

اق عن المطعن الثاني المتعلق بضعف التعليل و سوء استخلاص النتيجة مما ثبت من اور

 الملف  : 

جلة التأمين انه " يحتسب التعويض عن الاضرار التي من م 127حيث اقتضى الفصل 

تلحق المتضرر نتيجة العجز المؤقت أو الد ائم عن العمل أو التي تلحق من يؤول إليهم الحق عند  

الوفاة على أساس  الخسارة الفعلية في الد خل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتااريخ 

ح باه الااى مصاال  ا لأداءات ." كمااا جااء بااالفقرة الاخيارة منااه اناه " إذ لاام ياادل الحاادث والمصاار 
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المتضرر بالتصري  الجبائي أو التصري  المقد م لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات دخله، فإن  

 دخله يعتبر معادلا للآجر الادنى السنوي  المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع ".

لعجز ان التعويض عن الاضرار التي تلحق المتضرر نتيجة وحيث يؤخذ من هذا النص   ا       

لخساارة ا المؤقت أو  الد ائم عن العمل او التي تلحق بأولي الحق عند الوفاة تحساب علاى أسااس 

صاورة  الفعلية في الدخل الذي يتقاضااه المتضارر خالال السانة الساابقة لتااريخ الحاادث هاذا فاي

 ا لمتضرر أحد الصناديق الاجتماعية ، لكن إذا لم يدل التصري  به لدى مصال  الاداءات او لدى

تباار بالتصااري  الجبااائي او التصااري  المقاادم لصااندوق الضاامان الاجتماااعي لإثبااات دخلااه فقااد اع

عة المشارع ان الاجار الواجاب اعتمااده هاو الاجاار الادناى السانوي المضامون لنظاام اربعاين سااا

ة حصول عن السنة السابقة للحادث أم عن سن عمل في الاسبوع دون أن  يحدد إن كان هذا الاجر

 الحادث .

ان ف  في تحديد الاجر السنوي المضمون الواجب اعتمادهوحيث و لئن تباينت المواقف  

نون التفسير السليم للنص يكون رجوعا الى وضع اللغاة و عارف الاساتعمال و ماراد واضاع القاا

 ت و العقود . من مجلة الالتزاما 532طبق ما نصت عليه احكام الفصل 

دا مان مجلاة التاأمين فقاد با 127و حيث انطلاقا من صياغة  الفقارة الاولاى مان الفصال 

مان المشرع حاساما فاي تحدياد الاجار الادناى السانوي المضامون المعتماد بالنسابة للمتضاررين م

ى صرحوا بأجورهم الى مصال  الاءادات معتبرا و ان التعويضاات المساتحقة مانهم تحتساب علا

ضامن  خسارة الفعلية في الدخل المصارح باه خالال السانة الساابقة للحاادث فيماا ارتاأىاساس  ال

اعة عمل الفقرة الاخيرة من نفس الفصل اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام أربعين س

صناديق في الاسبوع دون ايضاحات اخرى بالنسبة للمتضررين الذين لم يدلوا بتصاريحهم الى ال

 المصااال  الجبائيااة ممااا ياادل دلالااة واضااحة علااى تخصيصااهم بقواعااد اخاارى فااي الاجتماعيااة او

 الاحتساب مغايرة لتلك الواردة بالفقرة الاولى .

جوع  إلااى مااداولات مجلااس النااواب المؤرخااة فااي  وحيااث و ماان جهااة اخاارى فإنااه بااالر 

التاي  يلالمتعلقة بهذا النص يتض  أن ه تام  تأسايس مباالغ  التعويضاات علاى الماداخ 30/7/2005

فاع ضاها المتضرر خلال السنة الاخيرة التي تسبق حصول الحادث لتمكاين المتضارر مان اراتق

 مبلغ للتعويض. 

و حيث يستخلص مما تقدم و ان ارادة المشرع قد اتجهت نحو تمكين المتضررين الذين 

لاام ياادلوا بتصاااري  بالاادخل ماان الحصااول علااى التعااويض اسااتنادا الااى الاجاار الادنااى الساانوي 
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ساعة عمال فاي الاسابوع المتعلاق بسانة حصاول الحاادث باعتبااره  الارفاع  40المضمون لنظام 

 وبالتالي الانسب للتطبيق .

ق أحكاام هام وتطبيافو حيث و بناء على ما تقدم فإن محكمة القرار المنتقد تعتبر قد أحسنت                    

سااب عتماد كقاعادة فاي احتمضامون الممن مجلة التأمين في تحديد الاجر السنوي ال 127الفصل 

هااذا  مماا أضاحى معاهو عللات حكمهاا تعلايلا ساليما ماؤدي للنتيجااة التاى انتهات اليهاا التعاويض  

 المطعن في غير طريقه و تعين رده .

 

 من مجلة  التأمين : 121المتعلق بخرق احكام  الفصل  الثالث  عن المطعن

من  للمحاكم في الترفيع أو التخفيض من مجلة التأمين إمكانية 121حيث أعطى الفصل 

 وربا  حرياة %15الغرامات المحتسبة طبق المقااييس المضابوطة ببقياة فصاول القاانون بنسابة 

 اجتهادها في هذا الشأن بكل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة .

 وحيث اتض  بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المحكماة المصادرة لاه أجابات عان 

 121الفصال  باعتباره يستمد سنده القانوني من أحكام % 15لمتعلق بتعليل الترفيع بنسبة الدفع ا

عاه قاد بماا تكاون م  الحاادثمن مجلة التأمين وسنده الواقعي من جساامة  الأضارار الناتجاة عان 

 عللت قضاءها تعليلا  سليم المبنى وتعين رفض مطعن المعقبة في هذا الشأن أيضا.

 

د بما لمنتقم لم تتضمن مستندات الطعن ما من شأنه أن يوهن القرار اوحيث تبعا لما تقد

 اتجه معه رفض مطلب التعقيب أصلا.

 ولــــــهــــــذه الأســــبــــــــاب

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز المال المؤمن.

التاسعة  لدائرة المدنيةعن ا 2021جانفي  18وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

مة بن و بس والثلاثين برئاسة السيد وجدي الهذيلي وعضوية المستشارين السيدين محمد الورهاني

 الكحلة وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الخضراوي،

 دة منيرة المانعي.الجلسة السي وبمساعدة كاتبة

 وحرر في تاريخه
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